كان كلامنا المتقدم في استعراض مبنى المحقق النائيني والذي قال إنه يدفع الإشكال المتقدم، وهو أن قصد امتثال الأمر لا يمكن أن يؤخذ لا في الملاك ولا في الخطاب، ولا في مقام الفعلية ولا في مقام الامتثال، باعتبار إشكال الدور، أو عدم قدرة المكلف على الامتثال، هذا الإشكال المتقدم نستطيع أن ندفعه بجواب المحقق النائيني(يرحمه الله)، وخلاصة جوابه بالبيان التالي: وهو أن المولى في مقام التشريع إذا كان يعلم أن خطابه لا يستوفي غرضه، تارة الخطاب يستوفي الغرض، فيكتفي بالخطاب الواحد، وأخرى يعلم إن الخطاب لا يستوفي الغرض، فلابد أن يأتي بخطاب آخر متمماً للخطاب الأول، وأسمى هذا المحقق النائيني بمتمم الجعل، وقال إنه متى ما استحال تقييد الخطاب الأول باعتبار أن القيد من القيود الثانوية جاء المولى بخطاب ثان متمماً للخطاب الأول، وهذا الخطاب الثاني هو متمم الجعل، وبما أن قصد امتثال التكليف الذي هو معنى القربى، قصد الامتثال لايمكن أن يؤخذ في المراحل الأربع المتقدمة، فيكون المولى في هذه المقامات الأربعة يأتي بخطاب آخر يتمم به خطابه الأول، فالخطاب الأول صل، ثم يقول صل بقصد امتثال أمر الصلاة، وبهذا الخطاب الثاني يرتفع الإشكال المتقدم.
كان هذا هو خلاصة لمبنى المحقق النائيني(يرحمه الله).

قلنا إن الآخوند أورد هذا المبنى قبل أن يورده المحقق النائيني، ولكنه أشكل عليه، وقال الآخوند صاحب الكفاية: لا يمكن للمولى أن يأتي بخطاب ثاني يتمم به الخطاب الأول، وذلك لأن المولى يعلم إن العقل سيدرك أن غرضه لا يتحقق إلا بقصد امتثال الأمر الأول، ومتى ما كان يعلم بأن العقل يدرك، أن الامتثال لا يتحقق إلا بقصد الامتثال، فسوف يكتفي المولى بإدراك العقل، ولن يأتي بخطاب ثاني، بل يكتفي بالخطاب الأول،لأنه لا يأتي المولى بخطاب ثاني مع علمه بأن العقل يدرك أن الغرض من التكليف لايتأتى إلا بقصد الامتثال، والعقل حاكم مدرك بأن هذا الغرض لابد أن يتحقق، فلا حاجة إلى خطاب ثاني من المولى، المولى حكيم،والحكيم لا يأتي بما لا حاجة إليه، وقد رأينا إن الخطاب الثاني لا حاجة إليه باعتبار إدراك العقل أن الغرض لن يتأتى إلا بقصد الامتثال.

إشكال الآخوند رُد من قبل جهابذة العلماء، منهم المحقق العراقي، وهو من تلامذة الآخوند، ومنهم المحقق الأصفهاني، وهو أيضاً من تلامذة الآخوند، ومنهم صاحب المستمسك السيد محسن (يرحمه الله)، كم من العلماء الذين ردوا على الآخوند كلامه؟ ثلاثة من العلماء.

 ولكننا سنأتي بالعبارات للمطلب العلمي الذي صاغه صاحب المستمسك، ونكتفي بصياغته في رده لإشكال المحقق الخراساني باعتبار أن ردي الأصفهاني والعراقي يرجعان في المعنى إلى رد صاحب المستمسك، فلسنا بحاجة إلى تكرار الردود، إذا كان أحد الردود أوضح في العبارة فيكتفى به في المقام، ماذا قال صاحب المستمسك؟ قال: يا صاحب الكفاية، كلامك الذي أوردته من أننا لا نتعقل وجود خطاب ثاني يتمم الخطاب الأول، هذا كلامك ليس بسديد، لماذا؟ لأنه لايتم إلا بناءً على افتراضات، يعني كلامك ليس مطلقاً، في بعض الأفتراضات كلامك سليم:
الافتراض الأول: أن يعلم المكلف أن غرض المولى لا يتأتى إلا بقصد الامتثال، وهذا من أين يعلم؟ ليس كل الناس يعلمون وليس كل الناس لديهم تلك العقلية الراجحة كعقلية الآخوند صاحب الكفاية، تقول إذا علم المكلف بأن غرض المولى لا يتأتى إلا بقصد الامتثال، فعليه أن يأتي بالتكليف بقصد امتثال أمره ولسنا بحاجة إلى أمر ثاني، هذا من يعلم به؟بعض الناس من دقيقي النظر وحصيفي الفكر، وليس هذا شرعة لكل وارد، فليس كل الناس من دقيقي النظر وحصيفي الفكر، بعض الناس، فهذا الفرض الذي أوردته (إذا علم المكلف) هذا ليس متاحاً لكل أحد، نحن نسلم معك، ولكن من يقول أن هذا (إذا علم) هذا  للفرد النادر أو القليل، فالمولى يحتاج إلى الإتيان بخطاب ثان يتمم به خطابه الأول.

الفرض الثاني: إذا قلنا إذا شك الإنسان في أن غرض المولى يتأتى بقصد امتثال الأمر، أو يتأتى من دون قصد امتثال الأمر، فهنا أيضاً فرضان :

الفرض الأول: عند الشك في التكليف المجرى البراءة.

الفرض الثاني: عند الشك في التكليف المجرى هو الاحتياط.

فعندنا مبنيان للأصوليين، فأي المبنيين أقوى عند الشك في التكليف؟ مبنى البراءة، وكلامك أنت أيها الآخوند إذا شك المكلف في أن غرض المولى لا يتأتى إلا بقصد امتثال أمره، فعلى العقل أن يحقق غرض المولى بالإتيان بالتكليف بقصد الامتثال، هذا بناءً على أحد المبنيين، الذي هو المرجوح وليس الراجح، والراجح هو البراءة، وبما أن الراجح البراءة فالمولى لابد أن يأتي بخطاب ثاني يتمم به خطابه الأول ليتأتى غرضه، حتى لا يجري المكلف أصالة البراءة عند الشك في التكليف، هذه الفرضية الثانية.

الفرضية الثالثة: حتى لو قلنا إن مبنى بعض الأصوليين كما هو الحال، عند الشك في التكليف المجرى الاحتياط، الاحتياط متى يجري؟ عند عدم ورود بيان من لدن الشارع، أما إذا ورد البيان فالأصل العملي لا يجري، وقد افترض المحقق النائيني الذي هو تلميذك أيها الآخوند أن الخطاب الثاني بيان رافع لحكم أصل العمل بالاحتياط بناءً على جريان الاحتياط.

فالفروض الثلاثة هي:

الفرض الأول: أن يعلم المكلف بأن غرض المولى لا يتأتى إلا بقصد الامتثال، هذا ليس شرعة لكل وارد.

الفرض الثاني: أن نبني على أنه عند الشك في التكليف المجرى هو الاحتياط، وهذا مبنى مرجوح.

الفرض الثالث: حتى لو قلنا بهذا المبنى المرجوح، فلا يجري إلا مع عدم ورود البيان، أما إذا ورد البيان فسوف يكون رافعاً للأصل العملي القائل بالاحتياط.

يقول هذه الفروض الثلاثة بلسان وبقلم صاحب المستمسك، المفروض أن نقول إنه صاحب الحقائق، لأننا كلامنا في الأصول، ولكن لابأس، هو الصاحب صاحب، لأنه صاحب للاثنين، ولكن بما أن كلامنا في الأصول فالمفروض أن نقول صاحب الحقائق، ولكن بما أنه أشهر فالتعبير بالأشهر أشهر. 

إذاً عرفنا الأجوبة أو الجواب الذي رد به على الآخوند من لدن صاحب الحقائق، وصاحب نهاية الدراية الذي هو الاصفهاني، وصاحب مقالات الأصول الذي هو المحقق العراقي، كل هؤلاء الأصحاب(رضوان الله تعالى عليهم) ردوا على الآخوند الخراساني الذي هو أستاذهم في الحقيقة.
المحقق صاحب المحكم يقول في رده على الآخوند الخراساني: ليس في محله، فكلام صاحب الكفاية في وادي وكلام هؤلاء الأعلام في واد ثاني، حيث يقول الآخوند: المولى إذا كان في مقام الثبوت، ويعلم أن غرضه ثبوتاً لا يتأتى إلا بقصد الامتثال، ويعلم أن العقل في مقام الثبوت يدرك أن غرض المولى لا يتأتى إلا بقصد امتثال الأمر فلا حاجة للمولى في مقام الثبوت أن يأتي بخطاب ثاني، فيقول إن كلام الآخوند هو  فصل الخطاب وعين الصواب، المولى في مقام الثبوت يعلم أن غرضه لا يتأتى إلا بقصد امتثال الأمر، وهو يعلم إن العقل يدرك ذلك، فمقتضى الحكمة أن لا يأتي بخطاب ثاني، بل يتكئ معتمداً على إدراك العقل، هذا نظرية في عالم الثبوت، والآخوند يتحدث عن هذا المقام.؟

 أما هؤلاء فردوا عليه في مقام الإثبات، والآخوند يسلم ويزيد عليهم أنه في مقام الإثبات حتى إذا كان يعلم، فيضيف الآخوند تتمة لكلامهم، يقول حتى إذا كان يعلم أن غرضه يتأتى بحكم العقل، والكثير من الناس يدركون، الأكثرية الساحقة يدركون أن غرض المولى لا يتأتى إلا بقصد الامتثال مع ذلك لاينبغي للمولى أن يعتمد على حكم العقل في مقام الإثبات، لأنه هناك بعض القاصرين، فعليه أن يأتي بخطاب ثاني في مقام الإثبات ليقول لهؤلاء القاصرين: انتبهوا انتبهوا!!. 

ولكن نحن نقول له: مع الأسف الشديد أيها العالم الكبير، أصلاً كلام الآخوند في مقام الإثبات وليس في مقام الثبوت، لأن الخطاب والتكليف يأتي في مقام الإثبات وليس في مقام الثبوت، حتى يكون كلام الآخوند في مقام الثبوت وهؤلاء ناظرون إلى مقام الإثبات، أصلاً كل الكلام والنقاش في مقام الإثبات، فكلامهم هو الصحيح وكلامك هو المرجوح، فتبين أن الصواب هو رأي صاحب المستمسك مع رأي المحقق العراقي مع رأي المحقق الاصفهاني، ورأي الآخوند مع رأي صاحب المحكم هو الأقل حظاً. 

اقرأوا التطبيق ليتضح المطلب بشكل دقيق:

وقد أورد المحقق الخراساني (قدس الله نفسه الزكية) على تعدد الأمر في مثل ذلك: بعدم الحاجة إلى الأمر الثاني، بل على الآمر أن يتكل، المولى عليه أن يتكل ويعتمد على ما يحكم به العقل، من أنه مع عدم حصول غرض المولى بمجرد موافقة الأمر الأول، يجب على المكلف موافقته بقصد امتثال الأمر، حتى يتحصل به الغرض بالإتيان بجميع ما يكون دخيلاً في التكليف وإن لم يؤخذ في الأمر، الأمر الأول ما جاء إلا مطلقاً.
وقد دفعه سيدنا الأعظم(صاحب المستمسك جد الماتن): بأنه إنما يتم ـ هذا كلام الآخوند الذي هو إشكال على المحقق النائيني ـ مع علم المكلف بعدم حصول الغرض، وهذا من الذي يعلم به؟ قلنا القليل النادر، وكذا مع الشك لو قيل بالحكم العقلي بالاحتياط، والحال أن المبنى هو البراءة، أما لو قيل بحكمه بالبراءة فلا مانع من وجود أمر ثاني مولوي، ليكون رافعاً لحكم العقل القائل بالبراءة، بل حتى لو قيل بإن العقل يحكم بالاحتياط، فحكومة العقل بالاحتياط منوطة بعدم وجود بيان من الشارع، أما مع وجود البيان من الشارع فسوف يكون بيان الشارع رافعاً لحكومة العقل في الاحتياط.

 والظاهر رجوع ما ذكره الآغا ضياء (بعض الأعيان المحققين) إلى ذلك، بل لايبعد رجوع ما ذكره المحقق الأصفهاني إليه في الجملة.

 لكن لا يخفى أن ما ذكره المحقق الخراساني (يرحمه الله) ناظر إلى مقام الثبوت وهؤلاء كلامهم في مقام الإثبات، فمرجعه إلى أنه بعد فرض عدم وفاء مجرد موافقة الأمر الأول بالغرض يحكم العقل بموافقته بالنحو الذي يحصل به الغرض من دون حاجة إلى وجود أمر شرعي، بل الأمر الشرعي الثاني لا محل له من الإعراب، بل هو لغو وعبث.

أما هؤلاء فكلامهم في مقام الإثبات، فلا خلاف بينهم وبين الآخوند، والحال أن كل الكلام في عالم الإثبات.

أما مقتضى الوظيفة الظاهرية عند الشك في حصول الغرض بمحض الموافقة ـ الذي هو مقام الإثبات ـ  فهو أمر آخر يأتي في المقام الثاني المعد لمقام الإثبات، فإن قلنا في هذا المقام بتوقف عدم الاكتفاء بمحض الموافقة على البيان الشرعي وحكم العقل بالبراءة بدونه، لزم على المولى البيان، لأن المولى يعلم بأنه في مقام الإثبات إذا لم يأت بخطاب ثاني سوف يحكم عقل المكلف بجريان البراءة، فلابد أن يأتي بخطاب ثاني يسميه متتم الجعل.

وقلنا هنا تتمة قد يأتي بها الآخوند، ونحن أوردناها بهذه الكيفية: بل قد يلزم البيان على المولى أو يحسن حتى لو قيل بلزوم الاحتياط تجنباً لفوت الغرض بسبب وجود قصور عند بعض المكلفين على استيضاح الحكم المذكور، أو وجود غفلة عن احتمال حصول الغرض بقصد امتثال الأمر، يعني لا يلتفتون إلى هذا.

ولكن يقول هذا مقام الإثبات متى يحسن من المولى في مقام الإثبات؟ 
أولاً في حال حكومة العقل بالبراءة أو وجود بعض القاصرين، لكن البيان
لا يكون بالجعل الآخر والأمر الثاني الذي هو محل الكلام، بل بمحض الكشف عن حال الغرض لتنقيح صغرى حكم العقل المذكور، فنحن إذا كان عقلنا يدرك في مقام الإثبات أن غرض المولى لا يتأدى ولا يتأتى إلا بقصد امتثال الأمر، حينئذ يحسن من  المولى أن يأتي بخطاب ثاني يحافظ به على غرضه، مع حكم العقل بالبراءة أو مع وجود بعض القاصرين.

 ثم يقول الماتن صاحب المحكم: وبعبارة أخرى كلام الآخوند في وادي وكلام هؤلاء الأعلام الثلاثة في واد آخر.
وبعبارة آخرى: مراد المحقق الخراساني اكتفاء الشارع في مقام الثبوت بحكم العقل بلزوم تحصيل الغرض، ولا حاجة إلى الأمر الثاني، لا أن المولى يكتفي في مقام الإثبات بحكم العقل بالاحتياط في تحصيل الغرض عند الشك فيه عن بيان حال غرض الأمر الأول.

فاتضح حسب تقرير  الماتن أن إشكالات هؤلاء الأعلام الثلاثة لاترد على الآخوند، لكن اتضح بحسب تقريرنا  أنها هي الحق والصواب وأن ما أفاده الآخوند ليس في محله.

بقينا أن صاحب المبنى الذي قلنا رجح هذا المبنى وسماه متمم الجعل، هو أيضاً له رد على أستاذه الآخوند، قال المحقق النائيني في إجابته لإشكال المحقق الخراساني:أوضح مرادك! 
أنا سأوضح مراد الآخوند بدلاً عن الآخوند: متى ما أدرك العقل أن الغرض لا يتأتى إلا بقصد امتثال الأمر، أدرك، حكم العقل بذلك دون حاجة إلى خطاب ثاني، بل يصبح لغواً وجود الخطاب الثاني.

رد المحقق النائيني: كلا، كلامك أيها الأستاذ ليس في محله، وهل العقل شارع حتى يحكم؟ العقل يحكم إذا كان شارعاً، أما العقل فليس هو شرع حتى يحكم، أنه لسنا بحاجة إلى خطاب، أو نحن بحاجة إلى خطاب، هذا مقام تشريع والتشريع بيد المولى تبارك وتعالى، لأنه المطلع على علل وأسرار الأحكام الشرعية،العقل يدرك فقط، ولا يقول إننا في هذا المقام نحتاج إلى أمر، وفي ذاك المقام لا نحتاج، العقل شأنه شأن الإدراك، وليس بشارع في قبال الشارع، حتى أحد التشريعين يأتي من المولى، وهو الخطاب الأول، والتشريع الثاني يأتي من العقل، فيصبح لدينا شارع في قبال شارع وهو العقل، هذا كلام النائيني في رده على إشكال الخراساني.
الماتن صاحب المحكم يعلق على إجابة المحقق النائيني يقول: ما قال الآخوند إن العقل شارع في قبال الشارع، فلم يرد هذا في كلام الآخوند، فهو يسلم أن العقل مدرك، لكن إدراكه فيه إلزام،لأنه عندنا عقل نظري وعندنا عقل عملي، فمتى ما أدرك ضرورة شيء نظرياً ألزم به عملياً، وهذا لا يقول العلماء إنه شارع في قبال شارع، طبعاً هذا تقريب الإشكال على المحقق النائنين بتقريبي أنا، وإلا هو لم يورده بهذا الوضوح الماتن. 
صـ374
نقرأ رد الماتن على المحقق النائيني:

ومثله ما ذكره بعض الأعاظم  من أن شأن  العقل إدراك أن الشيء قد أراده الشارع، وليس من شؤون العقل الأمر والتشريع حتى يكون شارعاً في قبال الشارع، يقول هذا كلام المحقق النائيني في رده على أستاذه الآخوند، لاندفاعه: بان المدعى ليس هو إلزام العقل بقصد الامتثال ابتداءً، هذا ليس قصد المحقق الخراساني ليكون شارعاً في قبال الشارع، بل بتوسط فرض توقف غرض الشارع عليه، العقل يدرك نظرياً أن غرض الشارع لا يتأتى إلا بقصد امتثال الأمر فبعد إدراكه نظرياً يحكم به عملياً.

وهذا له مثال، فهذا نظير لحكم العقل بوجوب الإطاعة، عندما يرد أمر من المولى، ألا يقول العلماء أن هناك حكم من العقل بوجود إطاعة أوامر المولى، السؤال: مرجع حكم العقل بوجوب إطاعة أمر المولى ما هو؟ مرجع ذلك إلى أن موضوع وجوب الإطاعة عقلاً لايختص بورود: صل، صم، بل حتى إذا ورد أمر للمولى بحكم العقل، فالعقل يدرك وجود أمر مولوي في المقام، نفسه العقل يحكم بوجوب إطاعة هذا الأمر الذي جاء من إدراك العقل، حتى لو كان أمر المولى جاء من طريق إجماع أو سيرة، حكم العقل بوجوب إطاعة هذا الأمر.

إلا أن يكون مرادك يا أيها المحقق النائيني إنكار ذلك وتخصيص موضوع وجوب الإطاعة بالأمر دون الإدراك العقلي، لكن هذا في غير محله، حتى أنت لا تقول به، كما سوف يأتينا، ولذلك لابد أن يكون ردك أيها المحقق النائيني على المحقق الخراساني يبتني على القواعد العلمية، وقد رأينا ضعفاً بيناً وواضحاً في ردك عليه، فردك ليس برد.
هل هناك رد عندك أيها الماتن غير الرد الذي أورده الأعلام الثلاثة وغير رد المحقق النائيني؟ 

يقول في نفسي شيء أريد أن أقوله، سيأتيكم إن شاء الله غدا.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
